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)463-2020-VJ( :القرار رقم

)V-2019-9302( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

م المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى بعـد  دعـوى - غيـاب المدعيـة - شـطب - مـدة نظاميـة - عـدم تقـدُّ
الشـطب خالل المـدة النظاميـة، وعـدم صلاحيـة الدعوى للحكم فيها، يُوجِب الحكـم باعتبار الدعوى كأنْ لم 

تكن.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي عن فترة 
شهر يوليو لعام 2018م، وعلى غرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على 
أن غيـاب المدعيـة فـي أي جلسـة تبلغـت بها فـي الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله 
م  الدائرة، ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها؛ يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدُّ
المدعية خلال المدة النظامية بطلب السـير في الدعوى بعد شـطبها، أو عدم حضورها 
أي جلسة بعد إعادة السير فيها؛ يجعل الدعوى كأنْ لم تكن - ثبت للدائرة غياب المدعية 
م المدعية بطلب  بـدون عـذر مقبـول، وعـدم صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا، وعـدم تقـدُّ
السير في الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأنْ لم 

تكن.

المستند:

المادة )2/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/09/17م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9302) بتاريخ 2019/08/04م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هوية وطنيـة رقم )...( وبصفته وكيلً 
م بلائحة دعوى تضمنت الاعتراض  عن شركة )...( بموجب السجل التجاري رقم )...(، تقدَّ
علـى إشـعار التقييـم النهائـي عـن فترة شـهر يوليو لعام 2018م، وعلـى غرامة التأخير في 

السداد لذات الفترة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »تعترض المدعية 
علـى إشـعار التقييـم النهائـي لشـهر يوليـو 2018م، وذلـك لقيـام الهيئـة بإضافـة مبلـغ 
)902,500( ريـال لبنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، بعـد أن 
قامـت المدعيـة بـإدراج المبلـغ المشـار إليه فـي بند المبيعات المحليـة الخاضعة للضريبة 
بنسبة صفر بالمائة، ونصت الفقرة )3/ب( من المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة أنه: )يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أخرى فيما 
يتعلـق بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد 
معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده 
أو حلـول 31 ديسـمبر 2018، أيهـم أسـبق، وذلـك شـريطة مـا يلي: أن يحـق للعميل خصم 
ضريبـة المدخالت كاملـة فيمـا يتعلـق بتوريـد السـلع أو الخدمـات أو اسـترداد الضريبـة(، 
وعليـه يتضـح أن مـن شـروط معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات ناتجـة عـن أي عقـد أُبرِم 
قبـل تاريـخ 2017/05/30م؛ أن يحـق للعميـل خصـم ضريبـة المدخالت، ولمـا أن الاتفاقية 
فـت ضريبة المدخلات: )على أنها الضريبة التي  الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافة قد عرَّ
يتحملهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة(، وبمـا أن العميـل )...(غير مسـجل فـي ضريبة القيمة 
المضافة، فإنه لا يمكنها خصم ضريبة المدخلات، ليكون قرار الهيئة صحيحًا باعتبار تلك 
التوريدات خاضعة للنسبة الأساسية، وما يخص غرامة التأخير في السداد، فبعد مراجعة 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب  إقـرار المدعيـة عـن شـهر يوليـو لعام 2018م، تبيَّ
معه تعديل إقرارها الضريبي وإصدار إشـعار تقييم نهائي في تاريخ 2019/05/26م، وهو 
مـا نتـج عنـه وجـود اختالف فـي قيمة الضريبة المسـتحقة، والتي لم تسـدد فـي الميعاد 
النظامـي، وبنـاءً علـى ذلـك تـم فرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر اللاحقة للفترة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )43( مـن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنـه: )يُعاقب كل مَن لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل 5% مـن قيمـة الضريبـة غير 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة(، وتطلب الهيئة رد الدعوى«.
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وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/17م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في السـاعة السادسـة والعشـرين دقيقة مسـاءً. وبالمناداة على طرفَي 
الدعوى حضر )...( بصفته ممثلً عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض رقم 
)...( بتاريـخ 1441/05/19هــ الصـادر مـن وكيـل محافـظ الهيئـة للشـؤون القانونيـة، ولـم 
يحضـر مَـن يمثـل المدعيـة نظامًـا علـى الرغـم مـن تبليغهـا بموعـد الجلسـة؛ وعليـه قـررت 

الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

ل المدعية نظامًا عن حضور الجلسة المنعقدة يوم الخميس  حيث إنه ثبت غياب مَن يمثِّ
بتاريـخ 2020/09/17م فـي السـاعة السادسـة والعشـرين دقيقـة مسـاءً، وحيـث نصـت 
الفقـرة )2( مـن المـادة )20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة علـى أنـه: »إذا لـم تكـن الدعـوى مهيأة للفصل فيها، تشـطب الدائـرة الدعوى، 
فإذا انقضت مدة )ثلاثين( يومًا من تاريخ الشـطب ولم يطلب المدعي السـير فيها بعد 
شـطبها، أو لـم يحضـر بعـد إعـادة السـير فيهـا فـي أي جلسـة أخـرى؛ تُعـد الدعـوى كأنْ لم 
تكـن. ويجـوز للمدعـي، دون إخالل بالمـدة المحـددة لسـماع الدعوى، إقامـةُ دعوى تُقيد 
بقيـد جديـد«، وعليـه فـإن تقديـر صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا متـروك لسـلطة الدائـرة 
التقديريـة والمبنيـة علـى المسـتندات والـردود المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، ولمـا كانت 
الجلسـة المنعقـدة بتاريـخ 2020/09/17م تغيبـت فيهـا المدعيـة بـدون عـذر، ولـم تتقدم 

بطلب السير فيها حتى تاريخ 2020/10/18م؛ الأمر الذي يتعين معه شطب الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى واعتبارها كأنْ لم تكن. 	-

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


